كان كلامنا المتقدم في بيان بعض أنماط الخطاب، الذي يكون فيه الخطاب موجهاً إلى خصوص النبي (صلى الله عليه وآله)، بيدا أننا نعلم إنه لا يختص به، إذا أن الحكم عام، فكيف نستفيد عموم الحكم مع كون المخاطب به خاصاً، المخاطب به هو النبي (صلى الله عليه وآله)؟
قلنا: باعتباره منذراً ومبلغاً من قبل الله تبارك وتعالى فنعلم إن الخطاب وإن كان له، غير أنه لا يختص به، بل الخطاب وجه إليه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، أي يراد به عموم من يجب عليه امتثال الأحكام الشرعية المتلقاة عنه (صلى الله عليه وآله)، فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )
 وكذلك في قوله تعالى(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)
 هذان حكمان عامان يشملان جميع المخاطبين، ولا إشكال في ذلك، أي لا يقال كيف نستفيد التعميم والحال أن المخاطب به واحد، وهو الوجود المقدس للنبي (صلى الله عليه وآله)؟ فإنه يقال: صحيح أن المخاطب هو النبي غير أننا نعلم إن الخطاب له باعتباره المتلقي للوحي، المنذر به والمبلغ له، لا أن الحكم يختص به.

كان هذا هو خلاصة لما أورده الماتن في بيان كيفية استفادة العموم مع أن المخاطب بالخطاب خاص.

وبعد أن أنهى الماتن هذا البحث دخل في مبحث آخر، وهو أن التمسك بالعموم والاعتماد على العموم كما قلنا، إذا تكون لدينا ظهور، نعتمد ذلك الظهور، فإذا قال لنا: أكرم العلماء، وتشكل لدينا ظهور بوجوب إكرام كل عالم عالم، وجب علينا امتثال التكليف، غير أن الظهور لعموم العام قد يقترن في بعض الأحايين بما يجعل المستمع للعموم يستشكل في ظهور عموم العام في العموم، ويقول: إن العموم في هذا المورد قد لا يكون المراد به العموم، بل قد يكون المراد به الخصوص، وإليك بعض الأمثلة التي نسمع فيها بعموم العام، غير أننا تارة نعلم جازمين من خلال وجود القرينة المتصلة بعموم العام، أن ذلك الظهور البدوي المتكون لدينا من العموم قد زال، وأصبح العام يراد به الخاص، كما في قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
نلاحظ أن هذا الحكم عام، يشمل كل زوج يحلف على ترك وطء زوجته، فيجب عليه بعد أن أقسم بالله أن يصبر أربعة أشهر لا يطأ، هذا حكمه، وإذا وطء ماذا يصير؟ حنث بيمينه فعليه كفارة، في مثل هذه الأيام الكفارة سهلة.

فإذاً هنا للذين يؤلون، للذين يقسمون على ترك الوطء أن يدعوا الوطء أربعة أشهر، وهذا شامل لكل زوج زوج، غير أن هذا الشمول سوف نعلم إنه يراد به قسماً من الأزواج، وهم الذين يتزوجون بالزواج الدائم فيقسمون على ترك وطء زوجاتهم المعقود عليها بالعقد الدائم، فهذا حكمهم، أما الذين يتزوجون بالزواج المنقطع فلا يشملهم هذا الحكم، لماذا؟ لوجود (وإن عزموا الطلاق) وذلك القسم الثاني من الزواج ليس فيه عزيمة على الطلاق، وإنما انتهاء للمدة، انتهاء لأمد العقد، إذاً نحن نعلم إذا جاء ضمير بعد عموم العام، وكان ذلك الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام، فإن عموم العام سوف يتحد متطابقاً مع الضمير فيصبح المراد من العموم هو المراد من الضمير، والمراد من الضمير هو المراد من العموم، كلاهما على نسق واحد، فإذاً عرفنا ههنا أن من موارد رفع اليد عن عموم العام وعدم الاعتماد على عموم العام أن يأتي ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام ويكون الضمير جاء من خلال قرينة متصلة بالكلام غير منفصلة عنه لاحقة به غير منقطعة عنه، فحينئذ يصبح ذلك العموم للعام مرفوع اليد عنه، ويكون المراد به نفس مدلول الضمير الذي يرجع إلى بعض أفراده، فههنا إذاً أي الأزواج يجب عليهم أن يتربصوا أربعة أشهر؟ أولئك الذين تزوجوا بعقود دائمة، أما من حنث على ترك وطء زوجته بالعقد المنقطع لا يشمله هذا الحكم.

إن قلت: أتمسك بعموم العام ويجب عليه!

قلت: كلا، هذا العموم مرفوع اليد عنه، باعتبار تعقبه بقرينة متصلة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد ذلك العام، فرفعنا اليد عن العموم.
أما إذا كان في العام، أما إذا كان العام أيضاً تعقبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده، غير أن هذا الضمير الذي يرجع إلى بعض أفراده جاء بقرينة منفصلة، فههنا هل يبقى العام على عمومه أو لا، كما رفعنا اليد عن عموم العام الذي جاء ضمير يرجع إلى بعض أفراده في القرينة المتصلة، كذلك نرفع اليد عن عموم العام الذي جاء ضمير يرجع إلى بعض أفراده في القرينة المنفصلة؟ 

هنا العلماء أيضاً ذهبوا إلى رأيين، بعضهم قال: نعم، كما أننا لا نستطيع أن نتمسك بعموم العام في القسم الأول، كذلك لا نستطيع أن نتمسك بعموم العام في هذا القسم الثاني، وكلاهما من واد واحد، ولكن هنا يحتاج أن نقف قليلاً، أولاً المثال قال تبارك وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ )
...
بما أن مر علينا أن القرينة المنفصلة لا تخل بعموم العام، فنحن أنه هل هنا حجة أو غير حجة، وهذا خوش كلام، وسوف يأتينا إن شاء الله...

نعم، هنا نلاحظ (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) بعولتهن أي المطلقات، هل يشمل كل مطلقة أن بعلها أحق بردها؟ فيوجد هناك طلاق بائن، فإذاً هذا الحكم يشمل بعضاً من المطلقات وأن بعضاً من المطلقات لايشملهن الحكم، بمعنى أن المطلقين ليسوا بأحق بإرجاع تلك الزوجات البائنات عنهن بطلاق بائن، ليس لهم أولوية على غيرهم، يعني المطلق وأنا سواسية بالنسبة للزوجة المطلقة، المطلق وأنت سواسية، المطلق مع كل أحد سواسية، فليست له خصوصية باعتباره كان زوجاً، هو مع الأجنبي سواسية، بل هو أجنبي في الحقيقة من الناحية القانونية والتشريعية.

هنا في مثل هذا المثال، هل العموم باقٍ على عمومه؟ أم أن العموم بعد ورود الضمير الراجع إلى بعض أفراده، لا نستطيع أن نتمسك به في عمومه، بل يكون المراد من قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لا يراد به عموم المطلقات، يراد به المطلقات اللائي بعولتهن أحق بردهن، فيكون ذلك العام بالقرينة المنفصلة الجائية يستفاد منه الخصوص وليس العموم.

هنا أولاً عندنا مباحث:

المبحث الأول: عندنا هنا الآن إشكالية في بقاء العام على عمومه بعد التخصيص بالمخصص المنفصل، وعدم بقائه على عمومه بعد التخصيص بالمخصص المنفصل.

 خلوا البحث الذي مر عندنا أننا دائماً نحن نعرف الآن بغض النظر عن وجود هذا البحث، مر علينا بحث سابق الذي أشار إليه الشيخ وهو أنه دائماً إذا جاءت القرينة المنفصلة فالعموم قد انعقد، غير أنه لا يكون حجة إلا في دائرة ضيقة، هذا مر علينا، نحن الآن هذا البحث الذي مر علينا ضعوا عليه ماذا؟ ستارة سميكة، بحيث أصلاً لا تتوجهون إليه ولا تلتفتون له، لأننا نريد كلاماً في شيء ثاني غيره.
بعد أن أوردنا هذه الإلتفاته نبين أنه عندنا إشكالات:

الإشكال الأول: هل نبقى متمسكين بعموم العام بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل أو أنه نقول كلا، لا نستطيع أن نبقى متمسكين بعموم العام بعد ورود الضمير الراجع إلى بعض أفراده، فإذا قلنا لا، يكون معنى الكلام ماذا؟ يكون معنى المراد الاستعمالي والجدي للعام، لعموم العام، حتى الاستعمال، يعني عندما جاء به يريد به المطلقات الرجعيات، ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن، ما استعمل المطلقات، ما أراد المطلقات، كل مطلقة مطلقة، وإنما أراد خصوص الرجعيات منهن، من المطلقات، فعندنا إشكالية في هل أننا نبقي العموم على عمومه، ولا نرفع اليد عن عموم العام بالقرينة المنفصلة، ونقول إن القرينة المنفصلة جاءت من باب الاستخدام، الذي مر علينا في البلاغة، تتذكرون في البلاغة، إذا نزل السماء بدار قوم رعيناه، السماء يعني المطر، إذا نزل بدار قوم رعيناه، هل هو يرعى المطر، بل يرعى الزرع النابت من المطر، فهنا الضمير وإن رجع على المطر، ولكن يقولون استخدام، صحيح أن الضمير رجع على المطر، ولكنه من باب الاستخدام، يعني يرجع إليه والمراد به غير المطر، وإنما المسبب الناتج عن المطر، الذي يكون المطر سبباً له، وهو الزرع والنبات، ما مر علينا هذا في المختصر والمطول؟ مر علينا، الكلام نفس الكلام هنا، بمعنى أنه عندما يأتينا ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام نقول إن العام باقٍ على عمومه، والضمير يراد به الاستخدام، الاستخدام يعني ماذا؟ أي أن معناه بعض أفراد العام، والعام باقٍ على عمومه، فنحن نسند الضمير إلى العام من باب المجاز، أي إلى بعض أفراد العام، وليس إلى كل أفراد العام، يعني العام استخدم في العموم والشمول، غير أن الضمير الراجع عليه يراد به بعض أفراده، أو لا، نعكس القضية ونقول: الضمير يرجع إلى كل فرد فرد من أفراد العام، وهنا العام لا يراد به العموم لكل مطلقة مطلقة، وإنما خصوص الرجعيات من المطلقات، فعندنا هنا هل نخرج عن أصالة العموم بواسطة الضمير الراجع إلى بعض أفراده، لأننا نعلم هنا العموم لا يراد به العموم، أو نبقى متمسكين، نقول: عموم عموم عموم عموم، والضمير الراجع إلى العام لا يراد به العام، وإنما يراد به بعض أفراد العام، من باب الاستخدام، فنحن هنا يدور الأمر بالنسبة إلينا، عندنا، يدور الأمر بين التمسك بأصالة العموم وإبقاء العام على العموم واستعمال الضمير في الاستخدام، أو لا، والاستخدام أيضاً مجاز، تمسك بأصالة العموم حقيقة، فيكون تصرفنا أين؟ في الضمير، أو لا، بل نقول إن الضمير باعتباره يشكل قرينة على أن المراد من العام ليس العموم بل خصوص بعض الأفراد، فنرفع اليد عن عموم العام ونتمسك بإبقاء كون الضمير يرجع إلى كل أفراد العام، وليس إلى بعض أفراده من باب الاستخدام، وإنما لكل فرد فرد، ويكون المعنى أن المطلقات المراد بهن الرجعيات اللائي بعولتهن أحق بردهن!

هنا العلماء أيضاً انقسموا إلى قسمين: 

بعضهم قال: إن التصرف في العموم ورفع اليد عن العام وإرادة الخصوص بسبب مجيء الضمير الراجع إليه أولى من التصرف في الضمير بإرجاعه إلى بعض أفراد العام من باب الاستخدام.

وبعضهم عكس وقال: كلا، إن التمسك بعموم العام هو المتعين، وجعل الضمير يرجع إلى بعض  أفراده هو الذي عليه عمل القوم، لماذا عليه عمل القوم؟ لأنه يقولون نحن عندنا أصالة العموم،هذه كل نفس تلهج بها، والمجاز كثير، المجاز في اللغة، حتى قيل إشكثر إشكثر في اللغة من المجازات، فهنا صحيح كان الإسناد في الأصل كان لكل عموم العام، غير أننا نعلم إنه لا يراد به العموم، وإنما يراد به بعض المطلقات، وهذا هو المتعين، ما الدليل على أن الكلام الثاني هو المتعين أو الأول هو المتعين؟ سوف يأتينا غداً، إن شاء الله.

تطبيق: صـ 132
لكن من الظاهر أن جميع ما تقدم في توجيه الخطاب في حق من هو غير قابل له مبني على عناية تحتاج إلى قرينة، فيقول كلامنا الذي قلناه وكلام الآخوند كلاهما يحتاج إلى قرينة، طيب الآخوند قال فيه قرينة، ماهي القرينة التي أوردها الآخوند على أن استخدام أدوات الخطاب في عموم العام الشامل للغائب والمعدوم، ما هي القرينة؟ قال: عموم الحكم واستمراره يصلح قرينة على ذلك.
يقول له الماتن: في غير محله هذا الآن، لماذا؟ يقول أبين لك، لإمكان قصر الخطاب بالحكم العام على بعض المكلفين، نحن نقدر نجعل عموم العام، أقول: أيها المؤمنون عليكم بعد أن تخرجوا من الفصل أن تصلوا أربع ركعات، وأن تقرأوا ثلاث سور، وأن تسجدوا ثلاث سجدات، هذا حكم خاص، مع أن الخطاب (أيها المؤمنون)، لا يوجد مانع، وتبليغ غيرهم به من غير طريق الخطاب المذكور كخطاب آخر، يمكن أن أجعل هكذا، يأتي واحد ويقول كيف أوجبت هذا الحكم على الذين خرجوا من الفصل، أقول له: أنت أيضاً يجب عليك، يقول: والبقية أيضاً يجب عليهم؟ أقول له: والبقية أيضاً يجب عليهم، يقول: هاه، يعني هذا الحكم عام؟ أقول له: نعم عام عام، وإلا كيف استفيد عموم الحكم؟ من دال آخر ثانٍ، أنا تصريحي بعموم الحكم، كان في الأصل خاصاً، وأنا عممته، يصير.
كخطاب آخر، كما أراه أنا، أو أقول: قام الإجماع على عدم اختصاص المخاطب بالحكم وعلى الاشتراك بين من لم يخاطب به مع من خوطب به، أو غير ذلك من الأدلة، بل مقطوع بذلك في البيانات الخاصة الواردة في النصوص المتضمنة لخطاب الحاضرين، الآن يقول: (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً)
، الخطاب لكم الآن، ولكن هل هو خاص بهم؟ تالي عرفنا الإجماع أنه طلب الجهاد في سبيل الله للذود عن حمى الشريعة عام لا يختص بالمخاطب، بل هو المقطوع به في البيانات الخاصة الواردة في النصوص المتضمنة لخطاب الحاضرين أو السائلين، يسألونك عن كذا قل لهم كذا، ولكنه ليس خاصاً بهم، بل للجميع.

يقول أنا أعطيك قرينة: ولذا قد تشتمل الخطابات على بعض الخصوصيات الزائدة على الحكم مختصة بمن يخاطبون، أقول لكم: يا أيها المؤمنون عليكم أن تكتبوا كتباً نافعة، هذا الحكم العام، ولكن تالي أقول: وعليكم أن تلتفتوا إنني أرتاح عنكم إذا صليتم صلاة جعفر في مزرعتنا، هذا خاص، أما ذاك فحكم عام، وهذا فد خصوصية خاصة، أنا أريد أن أتبارك في مزرعتنا بصلاة جعفر لكم، يصير هذا الكلام أو لا يصير؟ يصير أن أخصص بعض الأشياء بالمخاطبين،والحكم عام لهم ولغيرهم، تالي ليس كل واحد يأتي ويصلي بصلاة جعفر في مزرعتنا.

قلنا: حيث لا مجال مع ذلك لعموم الخطاب مع غيرهم، ومن ثم لا يكون دالاً بالمطابقة إلا على حكم المخاطب، نعم يقول: أنا عندي الذي أنا أسميته ارتكازاً، شيء من هذا القبيل، هو أسماه إلغاء خصوصيات المخاطب، يعني ما له خصوصية يختص به الحكم، فإلغاء خصوصياته يشكل لنا نوعاً من الإرتكاز على شمول الخطاب للمخاطب ولغيره، وحينئذ، غاية الأمر أنه قد يستفاد عموم الحكم بضميمة إلغاء خصوصية مورده عرفاً، ولو للمفروغية عن عموم أحكام الشريعة واستمرارها، التي هي من سنخ القرينة هذه عموم الشريعة واستمرار أحكامها قرينة حالية تكتنف الكلام، تحيط به، ولذا قد يتعدى في غير مورد الخطاب أيضاً، لو تضمن الكلام بيان حكم شخص خاص غير مخاطب.
....

هذا ليس فيه كلفة، هذا على نفس النسق والبيانات أصلاً.

لا، أمر طبيعي، أصلاً نحن في القوانين هكذا، نلغي الخصوصيات، الآن لما نقول: انتبهوا إن الذي يتجاوز الحد المذكور في هذا الشارع منكم، الخطاب لكم، جزاؤه كذا، فهل يعني هذا أنه إن كان من غيركم الجزاء يختلف؟ إلغاء الخصوصية هكذا.

وحينئذ لابد في تحديد الموضوع من الاقتصار في الخصوصيات الملغية على مقدار متيقن إلغاؤه، عند العرف، بلحاظ القرائن المقالية والحالية، نحن نعرفه هذا، ومنها المناسبات الإرتكازية، دون ما لم يستظهر إلغاؤه، يعني نحن نعرف هذه أحكام عامة وخصوصيات ما لها هذه، بكم ككونكم طلبة علم أنا جئت لكم بهذا الحكم، ككونكم أناس مقدسين محترمين جعلت هذا الحكم، وإلغاء هذه الخصوصيات كلها خارجاً.

لكن ذلك غير معلوم الخطاب لغير من يحضر مجلس الخطاب، أو يوجه له بأحد الوجوه المتقدمة، لأن جميع الوجوه التي قلناها لابد نحن نحتاج إلى قرينة، والقرينة التي جعلها الماتن وركز عليها هو الإرتكاز الذي قلناه.

بعض العلماء قال: بما أن المولى يخاطب الجميع وهو القادر المتعال بالقدرة اللامتناهية، فما يختص خطابه بمن هو حاضر الآن، لأن شمول قدرته للجميع، الممكنات قلنا تتساوى أقدامها بالنسبة للواجب المتعال، نعم قد يتجه ذلك في الخطابات القرآنية الموجهة للعناوين كالناس والمؤمنين والعباد وذلك لما هو المعلوم، من عدم خطابه تعالى لهم في مجلس خاص وبنحو المشافهة، ليمكن حمله على ظاهره من دون تنزيل ولا عناية، وإنما هو منزل على النبي (صلى الله عليه وآله) لتبليغه إلى العباد، فلابد أن يكون المخاطب به كل من يشمله الحكم الشرعي ويكون مستطيعاً لامتثاله واجباً عليه أن يؤديه، سواءً كان موجوداً الآن أو صالحاً للتبليغ بعد مليون سنة، نفس الكلام، لأنه (صلى الله عليه وآله) مرسل للكل، كافة للعالمين، ويتعين حمله على ما سبق منا من تنزيل حال الصلاح للتبليغ والخطاب منزلة الحال الحاضر، يعني نقول: يوجد تنزيل كما يقول الماتن، ننزل الغائب منزلة الحاضر، والمعدوم الذي ليس بموجود، منزلة الموجود ومنزلة الحاضر، يعني يوجد تنزيلان هنا للمعدوم، أول شيء ننزله منزلة الموجود، ثم ننزله منزلة الحاضر، ولكن كلا التنزيلين ملتصقين مع بعض لا ينفكان، فكأن تنزيله منزلة الموجود نفس تنزيله منزلة الحاضر، لا كما قال المحقق الخوئي إنه يوجد تنزيل واحد والثاني يختلف عنه ويحتاج إلى قرينة، لا، لا يحتاج كلاهما واحد، لأن التنزيل الأول يستلزم التنزيل الثاني.

يقول وإليك بعض الأمثلة، يقول انظر: 

ومثله في ذلك ما يوجه في الكتب ونحوها للعامة، نظير كتب الأئمة (عليهم السلام) إلى الموالين، عندما يكتب الإمام إلى الموالين في أصقاع العالم، فواضح أنه يريد بهم الجميع، أوصيكم ومن بلغه كتابي هذا، وكتب الأمراء للرعايا، عن طريق الولاة أو الرسل.

طيب والخطاب الذي يوجه إلى النبي مباشرة هذا هل يختص به (صلى الله عليه وآله)؟ نقول: لا، وأما ما تضمن في القرآن الكريم خطاب النبي (صلى الله عليه وآله) بضمير الجمع نحو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )
، فالخطاب فيه وإن اختص به (صلى الله عليه وآله) إلا أن موضوع الحكم المبين بالدليل عام لجميع المسلمين حتى غير الموجودين حين الخطاب، لكون (يا أيها النبي) هذا أداة الخطاب، بالجمع، لما يعم خطاب الواحد وإرادة غيره معه في الحكم، وحيث لامعين لمقدار الجمع وكان الخطاب صحيح موجه له، ولكن بلحاظ كونه مبلغاً للحكم الشرعي إلى غيره، سوف ينصرف لعموم من وظيفته امتثال أوامره (صلى الله عليه وآله) بالأحكام، وإن لم يكن موجوداً في زمانه (صلى الله عليه وآله).
وكأنه يفرق بين ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) وبين (فأما اليتيم) فالخطاب مفرد، وذاك الخطاب عام، (يا أيها النبي إذا طلقتم) صار فيه جمع، النبي مع غيره، يصير شمول، وأما هذا ففقط له،فأما اليتيم، يامحمد فأما اليتيم فلا تقهم، لخصوص النبي، ولكن أيضاً هل يختص به؟ بل عام.

يجري فيه ما سبق من الخطابات التي تضمنتها النصوص من أن مدلولها المطابقي خصوص حكم المخاطب، ويكون التعميم لغير المخاطب بإلغاء خصوصية المورد، لأن هذا الحكم لا يختص به، صحيح كان مثلاً النبي (صلى الله عليه وآله) يتعامل مع قومه، مع أن النبي لا يتعامل إلا برفق وخلق عظيم (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)
، ولكن لما يقوله له النبي كما قال هو من باب إياك أعني، بإلغاء خصوصية المورد أوبقرينة حالية أو مقالية، تقضي هذه القرائن بأن مبنى الخطاب، خطاب النبي (صلى الله عليه وآله) على إرادة تفهيم الغير، غير النبي، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة.

بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة الطلاق: من الآية 1)


� (سورة الضحى: 9)


� (سورة البقرة: 226و 227)


� (سورة البقرة: من الآية 228)


� (سورة التوبة: من الآية 41)


� (سورة الطلاق: من الآية 1)


� (سورة القلم: 4)





